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فلنطمح إلى أكثر من الوجود 


نقد نظرية التبادل غير المتكافىء 


في التجارة الخارجية»: سيد ظرية ريكاردو ادن ماركين» العترير ‏ المستيف إلى 
قانون القبمة. فلقد رأينا في محاضراتنا السابقة أن ريكاردو شيّد نظريته في انعدام 
التكافؤ في التبادل الدوللي على افتراض أن عمل ٠٠١‏ إنجليزيًا يمكن أن يبادل 
بعمل 6٠١‏ برتغاليًا أو70 روسيّا أو١٠٠‏ هنديّاء بسبب الصعوبة الي تواجه تحرك 
الرأسمال بين باد وآخر. ولذلك حاول ماركس» ابتداءة من قانون القهمة» تعميق التبرير 
يذ قرس ال كروي مقلةا إن أن رساميل لادان الأكر تطويا والوطلنة 
في التجارة الخارجية يمكن أن تدر معدّلات 2 أعلى لأنها تتنافس مع سّ تنتجها 
بلدانٌ أخرى أقل تطورّاء وفي ظروف أدنى ملائمة. فالأولى تننج ساعتها بقجة أقل 
من الثانبة» وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السوق الدولية بشمة أعلى من فهتها 
داخليًا وأقل من قمتها لدى البلدان الأقل تطورّاء وبالتالي تجني معدّلات رم أعلى 
نسبًا (رخ فرقي). ويدلل ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراعًا جديدًا قبل انتشاره 
في فرع الإنتاجء فهو يريع بتممة أقل من جميع منافسيهء وفي الوقت نفسه يبيع بما هو 
أعلى من القمة الفردية لسلعته. وينتبي ماركس على هذا النحو إلى أن: 


"البلد ذو الوضع الملائم يأخذ في التبادل عملا أكثر لقاء عمل أقل"(رأس المال» الكتاب الثالثء الفصل الرابع عشر) 


ِي أن البلد الي يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدّل ري مرتفع نسبيّا. فلو 
م ٠ه‏ ساعة عمل في كل بادء وتمكنت البإد 
الأكثر تقدماء بفضل تطور الإنتاجية أديهاء من إنتاج السلعة ب ٠٠١‏ ساعة عمل 
لغخسبء فهي تستطيعء والآمر كذلكء أن تبيع ساعتها بما يفوق قهتها الفردية» إذ 
ا هه البيع بأقل من القجة الاجتاعية 
التي هي 5٠١‏ وحدة. وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافؤ في التبادل» على هذا 
النحوه ا أحن تطبيقات قانون التق واألي ‏ مقتضاه ه يستطيع 
الرأس الي » بفضل استخدام تقنية جديدةء أن يديع سلعته كار سن القمة الفردية 
وبأقل من »التمة امتساعية» .وذاك عل غحبو مؤقت: إذ شيعان ما قشر" القن 
الإنتاجي 00 كي يصبح هو الفن الإنتاجي السائد اجتاعيّاء وحينئذ تتساوى القهة 
الاجتاعية للمنتج. ولكن» » ونحن نأخذ في اعتبارنا طرح فاركن: اَي رما يعد 


السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الررح على الصعيد العالمي» يحب أن 


-١‏ ترئفع أمان السلم في الأجزاء المتقدمة, وتدخفض في الأجزاء المتخلفة. لان أووؤيا 
عيدا درك قارات الال ١‏ اللسورقة و اسهد ا رادت اشعوي ا سيرك هل 
ثرواتها من الذهب والفضة, ضخت داخل حدودها نقَودّاء ذهبًا وفضةء أدت كثرها 
إلى انخفاض مة المعدن النفيس مع ارتفاع أفان منتجاتباء أي الارتفاع في التعبير 
النقدي عن القبمة. الارتفاع المتزايد في الأمان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة 
(س) يبر عنها مثلا ب 5 وحدات من الذهبء بل صار يَُبّر عنها ب 7 وحدات» ثم 
ب 75 وحدةء ثم ب 50 وحدة؛ ... إل + وهكذا أخذت أمان المنتجات في الارتفاع 
المتواصل. وظل المعدن النفس - على كثرته وتدفقه بلا اتقطاع تقْريمًا - يتم تداوله 
داخل القارة الأوروبية» حتى خرج منها إلى الولايات المتحدة مع 0 العالمية 
الثانية» ثم قام الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور اأنّي كان يؤديه المعدن 
الننيس» وما حدث: داخل .بادا القارة الأوروبية .حدث عكبية: داهل: أمريكا 
اللاتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منما المعدن النفيس ولم يعد يُعبّر عن منتجاتهاء الأوليّة 
في جملهاء إلا من خلال وحدات معدودة من الذهب كتعبير نقدي عن القمة. فلم 
تصبح الوحدة الواحدة من السلعة (س) يُعبّر عنها ب ٠١‏ وحدات من الذهبء إما 
0 ب6م وحدات» 0 ثم ب ” وحدات. .إح. فلنفترض 
الآن» ووفتاً لمذهبنا في قباس القهة'", ٠‏ سُعر حراري في مصر يُعبّر عنها 
ما لبا لكي و 0 


(' فلقد عرفتنا في محاضراتنا السابقة أن الاقتصاد السيامي حينا يقول أن القلم قهته ٠١‏ دقيقة فإها يعني أن امجهود الإنساني 
المعجسد في القام قهبته ٠‏ دقيقة. بيد أن هذا المذهب في قياس التقبمة وما يترتب عليه» إنما يتصادم مع أصول عم القياس» بل 
ويتعارض مع مفهوم القهمة ذاتها؛ إذ لا يصح علمياً القول بأن امجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء يساوي (ك) من 
الدقائق أو (ع) من الساعات. وإن جاز القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء تم خلال (ك) أو (ع) من 
الدقائق أو الساعات. بل وحتى حينا تقول أن الجهود الإنساني بُذل خلال (ك) من الدقائق أو تم خلال ( 2 من الساعات» 
فلا يعني ذلك أبداً أننا فنا بقياس هذا المجهود الإنساني؛ بل على العكسء ذلك يعني أننا عرفنا لحسب الوقت الذي أنفق خلاله 
هذا الجهود دون 0 نعرف قدر هذا المجهود. عرفنا الزنمن لني تكونت خلاله القمة, ولكن» » دون ال نعرف مقدار القجة نفسها! 
وهو ما لا يعني الخلط لخسب بين المقياس (كية العمل) ووحدة القياس (الساعة» اليوم.... إل) وكلاه| خطا! بل يعني» 
وهذا هو الأهمء طمس منهوم القهمة! وإذلك» قدمنا فرضيتنا بشأن تصحيح مقياس القمةء واستبدلنا ساعات العمل بكنية 
الطاقة الضرورية اجتاعياً وقياسها بواسطة السعرات الخرارية. 


وفي فرفساء وبفعل الأثر التاريخي لتدفق المعدن النفيسء أصبح يعبر عن ال ٠٠١‏ 
سعر حراري ب ٠٠٠١‏ جرام من الذهبء أو ب ٠‏ عاشي ا" 0 
من الأحذية. فوفئًا لأحد تطبيقات قانون القهقء واذئ يقضي بالاعتداد بالفن 
لماجي السائدء سوف تصبح القهة التباذلية للسعر الحراري في فرنساء وفي مصر 
أيضًاء هي ١‏ جرام من الذهب؛ وذلك لأن فرفساء وفقاً للفن الإنتاجي امن تنتج 
أكر أكية منهاره ٠‏ جرام) بنفس الْقمَة ٠٠٠١(‏ سعر). وهو ما سوف ينعكس على 
قهم مبادلة النسيح والأحذية في مصر؛ فلن ادل المتر من النسيح بجرام من 
الذهبء كا كان في السابقء» أي قبل ههنة الفن الإنتاجي الجديدء إنما سوف يبادل 
ب ٠١‏ جرامات من الذهب. وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القجة التبادلية لزوج من 
الأحذية هي ١‏ جرام من الذهبء بل ستصبح ٠١‏ جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 
٠‏ متر من النسيج من فرنسا؛ فعلبها أن تحول لها ٠٠٠١‏ جرام من الذهب. قامًا 
كا لو أراد شخض في مصر الحصول على النسيج المنتج في مصر؛ فعلى هذا 
الشخص أن يعطي لمنتج النسيج ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في مقابل الحصول على 
ا مون ىرتال اهل هذا السو طلقا نوق القية رسج تون 
متكافنًا. 


ولدارادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعليها أن تحول لها ٠ ٠‏ جرام 

من الذهبء ماما يا لو أراد شمخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في 
فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتح الأحذية ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في 
مقابل ٠٠١‏ زوج من الأحذية. 


والتبادل هنا أيضاء طبمًا لقانون القجة لا شك سيكون كذاك متكافتًا. أما لو 
اك معنن قيكا اسياننة اقتمائية ملءغل التسبي الداغلية للغادل #مفظالة (عرتها) 
لعمل قانون القهمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآتي: 


في فرذسا: ١‏ متر من النسيج - ٠١‏ جرامات من الذهب. 


وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا. وبالتالي سوف يكتسح نسيجها 
السوق الدولية. وليس أمام فرنسا إلا أن ترفع إنتاجيتباء بحيث تذنتج ب ٠٠٠١‏ سعر 
حراري ٠٠٠١‏ متر من النسيجء وحينئذ سوف تصبح ثهة مبادلة المتر الواحد من 
النسيج ٠.5‏ جرام من الذهبء متفوقة على من متر النسيج المصري ب ٠,5‏ جرام. 
وهي على هذا النحو تستطيع أن تجني أرباحًا إضافية» قدرها مثلا ٠.5‏ جرام» إذا 
باعت نسيجها بأعلى من ثمنه إديها وبأعلى من من النسيح المصريء أي إذا باعت 
نسيجها ب ٠.5‏ جرام من الذهب. وكل ذلك ليس إلا محض تطبيق لقانون القجة. 


وما أن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصر؛ حتى تتفوق تارة أخرى؛ لأنها 
سوف تتح ٠٠٠١‏ متر من النسيح ب ٠٠٠١‏ سعر حراري» ولكن متر النسيح لن 
يباع ب ٠,5‏ جرام من الذهب بل ب ٠,١05‏ جرام منه فقطء وعلى فرنسا المضي قدمًا في 
سبيل الحصولء ودومّاء على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل 
الفرنسي لتمكن من تجاوز انخفاض الأمان في مصر. 


بقى أن نناقش المسأة الأكثر تضليلاء والَّتي تتبلور في السؤال الآتي: كيف يتم 
التبادل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلد مهما على النسب الداخلية للتبادل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القيمة؟ أي أن مصر تحول دون انتقال الفن الإنتاجي» أو 
ثبقي» حتّى مع انتقال الفن الإنتاجي» على المستوى المنخفض في الأمان» أو تخفض 
هي قمة عملتها... إل. وهي أمور تتم تقريبًا بشكل معتاد على مستوى السياسات 
الاقتصادية للدول. وفي نفس الوقت يتم غض البصر قامًا عن قانون القجة وتطبيقاته 
بصفة خاصة فها يتعلق بتحديد القمة وفق الفن الإنتاجي السائد. أن أول ما يجب أن 
ننتبه إليه جيدًا في طرح السؤالء وبالتالمي حين الإجابة عنهء أن المناقشة الآن قد 
انتقلت من حقل القههة إلى حقل المن. تحديدًا امن العالمي. فلو افترضنا أن فرذسا 
تريد الحصول على النسيج المصريء فعليها أن تحول إلى مصر ٠٠١‏ جرام من الذهب 
كي تحصل على ١٠٠متر‏ من النسيج. ولكن ١٠٠جرام‏ من الذهب في فرنسا تساوي 
٠‏ سعر حراري» أي أن فرنسا تلقت قهة أكبر في التبادل الدولي! لبا اعت 
سلعة بُذل في سبيل إنتاحما ٠٠٠١‏ سعر حراري وأعطت ٠٠١‏ سعر حراري. ولو 


افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرفسية؛ فعلها أن تحول إلى فرنسا 
٠‏ جرام من الذهب كي تحصل على ٠٠١‏ زوج من الأحذية. ولكن ٠٠٠١‏ جرام 
من الذهب في مصر تساوي ٠٠٠٠١‏ سعر حراري» أي أن مصر تلقت تمة أقل في 
التبادل الدولي! لأنها أخذت سلاعة بُذل في سبيل إنتاجما ٠٠١١‏ سعر حراري وأعطت 
سعر حراري. ومن البيّن أن التبادلين» بشرط التعطيل الكلي لقانون القهمة 
وتطبيقاته, غير متكافئين! هنا تم ابتكار نظرية "التبادل غير المتكافىء" كنظرية في من 
السوق. وتكمن أبرز مشكلات هذه النظرية في الآتي: 


أولاً: أنها تقدم نفسها على أساس من كنها نظرية في القهمة على الصعيد العالمي» وهي 
في الواقع نظرية في تمن السوق الدولية» مبنبة على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
القهة وتطبيقاته بصفة خاصة» وكا ذكرناء فها يتعلق بتحديد القيمة وفق الفن الإنتاجي 
السائد. وحيها تكتشف النظرية» بعد تعطيل قانون التيمةء أها لا تقدم جديدّاء 
تصرح بأن التبادل الدولي لا بخضع لأي نظرية اقتصادية!وهي في الواقع أيضًا محفة 
لأن نظرية الأمُان قائمة فعلا على أن كل شيء متوقف على كل شيء! 


ثانهًا: تتجاهل النظرية أن تأرجحات من السوقء حول القهة الاجتاعية: تقفضى 
بطبيعتها التبادل غير المتكافىء. وبالتاني يبرز التبادل غير المتكافىء كاحتالية» ممكنة 
دائماء حتّى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. 


القا: تتجاهل النظرية أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البإد الواحد يمكن أن يكون 
لها اكثر من ثمن. يمكن أن يكون لها أكثر من قة تبادلية. ولكن لا يمكن أن يكون لها 
سوى قهة واحدة. ولقد دكرنا قبل ذلك أن المن هو المظهر النقدي للقهة ولا 
يشترط أبدًا أن يأف معبرًا عنها بدقة. ورا يكون لعدم انشغال الاقتصاد السياسي 
بالقهة نفسهاء والخلط ببنها وبين القمة التباذلية» الدور الأكثر أهمية في اهتزاز أسس 


رابعا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التاريخي اأَني أدَى إلى ارتفاع أثمان 
السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمى المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء 


المتخلفة. وتنطلق من سطح الظاهرة» دون مناقشتباء متّخذة منها دليل إدانة على 
قبح الرأسمالية اَي ترفع أثمان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشتزين الفقراء من 
أبناء الجبوب التعساء! 


خامسًا: تحول النظرية بحالتبا الراهنة -كنظرية في امن على الصعيد العالمي» لا تقول 
لنا سوى أن أثمان السلع الدولية تأر ارتفاعًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من عدم 
تكافؤ في التبادل - دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية إدى الأجزاء المتخلّفة من 
النظام الرأسمالي الكامنة في تسرد ب القجة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمةء أكتفاء 
بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية الي قيب الشنوت من خلال تيادل غير متكاق! 


سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدء وانتباء. وحينا تتتصدر الأيديولوجية 


الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبابي 


منتجات مستوردة لا تكاد تعادل قهتها قمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به 
اعد ع نسدد صم د 

دل الأجر قهة سا اليد ني عضن مل ابد عل دا 
َ يعمل ويعيش عامل ويجدد إنتاج طبقته. ولذاء نجد أن العامل الأوروبي أفضل 

من الفلاح الأفريقي» لا لأن إنتاجيته 1 حينه نااضا لأن العامل الأوروي 
أي يحتوي على مجهود إنساني مخترّن: تعليم» وتدريب» وتغذية» وترفيه». 0 
يكن القسير عنه بعدد من الشعرات اطرارية. يتوق عد الشيفرات اخرارية اأني 
يُحبر عن امجهود الإنساني الختزن في الفلاح الأفريقي. وهو مطلوب منه أن ينتج مثله 
بأحد أجزاء الأجر اَي يتلقاه من الرأسمالي. وبالتالي ترتفع قهة السلع المنتجة في 
مدان الكت ورا ولك سين 0 سوف يجري التساوي بين ككيات الطاقة 
الضرورية الحية والختزنة» فإذا كان جر الفلاح الأفريقي في يوم عمل (وفقًا المصطلح 


١ 


السائد في عَم الاقتصاد السياسي) يتضمن 7١‏ وحدة عن العمل الي » و١٠٠7‏ اوحدة 
عن العمل الختزن» وأجر العامل الأوروبي (في يوم عمل أيضًا) يتضمن "١‏ وحدة 
عن العمل الحي» و1410 وحدة عن العمل المْخيّزن. فن الطبيعي: تقاضي الفلاح 
الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي. مع ارتفاع قبمة المنتجات الصناعية التي تصدرها 
أوروبا إلى أفريقياء وانخفاض فهمة المنتجات الزراعية التي تصدرها أفريقيا إلى أوروبا. 
وهو الوضع اَي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي على الإيقاء عليه؛ إذ 
تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة» وبكل الوسائلء على تثبيت نمط تقسيم العمل على 
الصعيد العالى» والذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء المتخلّفةء منخنضة القجةء 
إل مصاعه ف إعادة تمتيره مصلقة, يك رتسام للفيل الأجراء الكل 


لا تعني إِذَا عملية التبادل (تصدير/ استيرادء وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء المعليةة أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مباداة غير متكافئة حينا يبذل 
مجهود ٠١‏ أيام كي يحصل على سلعة انفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجحماء 
بل على العكس يأقٍ التبادل متكافتًا ابتداء من الاعتداد بالعمل المي والعمل امْخاّزن 
في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلا: فطبمًا لقانون القيمة, 
ومن أجل إنتاج معطف في مصرء وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كية معينة من 
الرأسهال الأساسي () وكنية معينة من الرأسمال الدائر(د)» كما يتم استخدام قوة 
العمل» كرأسمال متغير(م)» وبالتالمي يمكننا تصور المخطط التالي: 


- من أجل إنتاج معطف مصريء بأيد مصرية (اقتصاد رأسمالي متخلف). وبافتراض أن فى ز- .90٠٠١‏ 
+ 5د+58م(١اسي‏ +" مختزن) + ”ق ز - ١١‏ 

[بالسعر الحراري الضروريء وفقاً لنظريتنا في مقياس القهة] 
- من أجل إنتاج معطف إنجليزي» بأيد إنجليزية (اقتصاد رأسالمي متقدم)» وبافتراض أن فى ز- .90٠٠١‏ 
1 5 ذل 4م اح +8 مختزن) + 1 فق ز- 714 [بالسعر الحراري الضروري] 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله وبتقنيته) صوب 


مصر للاستفادة من العالة الرخيصة» ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسمالي» 
وحيث ينتج المحطف في إنجلترا بكبية طاقة ضرورية ضعف كية الطاقة الضرورية 


لصنع المعطف في مصرء فلو افترضنا أن المعطف المصري يبادل ب ٠١‏ جرامات من 
الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيبادل ب ٠١‏ جرامًا منها. ومرد ذلكء وبافتراض 
تساوي قجة الرأسمال الثابت في البادين» هو اختلاف قبة الرأسهال المتغير» الأجر. 
وأكن الأحن وكا 5 ناء لا يتضمن ما يومن للعامل, اطلياة كسب» إنا يضمن أيضا 
قهة إعادة إنتاجه كطبقة. وما يجعل قهة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبرء ليس 
الآكثر حسمّاء ارتفاع قهمة العمل الختزن داخله. وبالتالي ارتفاع قهة تجديد إنتاج 


'- الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلفة على شروط تجديد إنتاحما الاجتاعي» 
وتحكم الأجزاء المتقدمة في تلك الشروطء ابتداء من احتكارها للتقنية المتقدمة هو 
اَي جعل الأجزاء المتخلّفة في وضع المضطر دامًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات 
الأجزاء المتقدمة؛ كي يكنا تجديد إنتاجحما الاجتاعى. فعلى الأجزاء المتخلّفة» وعلى 
الرغ من ارتفاع أثمان سلع الأجزاء المتقدمة, أن تسهرء بلا هوادة أو محاولة تراجع, 
أو حتى تأملء في شراء تلك الساع. هذا الشراء يتم من خلال تسرب في القبمة 
الزائدة التي تننج داخل الأجزاء المتخلّفة صوب الأجزاء المتقدمة من أجل شراء 
السلع والخدمات التي تحتكر انتاجحماء مع إنتاجية مرتفعة» الأجزاء المتقدمة وتعقد عليها 
الأجزاء المتخلّفة في سبيلها لتجديد إنتجاها الاجتاعي. ومن ثم يصبح التسرب في 
القمة الزائدة» عبر تأرجحات قن السوق الدولية» هو السبب في تدفق القمة الزائدة 
إلى خزائن الرأسماليين في الأجزاء المتقدمة» بدلا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد 


المنتيم لها. 








